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)IZD-2020-161( :القرار رقم

)8863-2019-Z( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

زكاة – ربـط زكـوي -ربـط بالأسـلوب التقديـري -الدفاتـر التجاريـة والسـجلات النظاميـة -للهيئـة إجـراء الربـط 
التقديري إذا لم تمسك المدعية الدفاتر التجارية والسجلات النظامية.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء الربـط الزكـوي التقديـري لعـام 1425هــ مسـتندًتا إلـى أن الهيئـة 
قامت بتقدير رأسمال المنشأة والإيرادات دون طلب المعلومات والبيانات التي تمكنها 
من إجراء الربط – أجابت الهيئة بأنها استخدمت الربط بالأسلوب التقديري طبقًا لأحكام 
الزكويـة،  إقراراتهـا  تضمنتـه  لمـا  الثبوتيـة  مسـتنداتها  المدعيـة  تقديـم  لعـدم  النظـام 
واعتمادها على سجلاتها التجارية السارية – دلت النصوص النظامية على أن الهيئة هي 
الجهـة الإداريـة المخولـة بفحـص إقـرارات المدعيـن، ولهـا إجـراء الربط التقديـري عند عدم 
المدعيـة يقـع عـبء تقديـم مسـتنداته  النظاميـة، وعلـى  الدفاتـر والسـجلات  إمسـاك 
الثبوتيـة المؤيـدة لمـا تضمنتـه إقراراتـه – ثبـت للدائـرة أن المدعيـة غيـر ممسـكه لدفاتـر 
وسـجلات نظاميـة دقيقـة بالمخالفـة لمـا دلـت عليـه النصـوص النظاميـة، ولـم تقـدم 
مستنداتها الثبوتية، وثبت لها صحة وسلامة إجراء الهيئة بشأن تقدير رأسمال المنشأة 
والإيرادات بالرجوع إلى عدد سـجلاتها التجارية السـارية، وطبيعة نشـاط المدعية-مؤدى 
ذلـك: رفـض الاعتراض-اعتبـار القـرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة )42( من قواعد 

عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1( مـن نظـام الدفاتـر التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/61(  	-
بتاريخ 1409/12/17هـ.

المـادة )5/13(، )8/13(، )1/16( )1/22( مـن اللائحـة التنفيذيـة المنظمـة لجبايـة  	-
الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم: )2082( بتاريخ: 1438/06/01هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
الدخل في مدينة الدمام

الزكاة
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الفقرة )7( من القرار الوزاري رقم )393( بتاريخ 1370/06/06هـ. 	-

التعميـم رقـم )1/2/8443/2( بتاريخ 1392/08/08هـ المتعلق بكيفية تحديد وعاء  	-
فريضة الزكاة الشرعية.

المنشور الدوري رقم )4( لعام 1396هـ 	-

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  )2020/08/11م(،  الموافـق  الثلاثـاء  يـوم  فـي 
مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام...؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (Z-2019-8863) بتاريخ 2019/11/13م.

تتلخـص وقائـع الدعـوى فـي أن... سـجل مدنـي رقـم )...( أصالة عن نفسـه، تقـدم بلائحة 
دعوى يعترض فيها على الربط التقديري لعام 1425هـ بناءً على أن المدعى عليها قامت 
باحتساب الزكاة بتقدير الإيرادات ورأس المال دون طلب بيانات ومعلومات تمكنها من 
احتسـاب الوعـاء الزكـوي، وجـاء رد المدعـى عليهـا بأن بعد البحث عـن بيانات ومعلومات 
المدعي تبين أن لديه عددًا من السجلات التجارية كالتالي: سجل مجوهرات رئيسي برقم 
)...( وسـجل مجوهـرات فرعـي برقـم )...( ورخصـة ورشـة إصالح ذهـب برقم )...( وسـجل 
مجوهـرات فرعـي برقـم )...( وتاريخ 1428/03/23هـ، وسـجل عقـار فرعي برقم )...( بتاريخ 
1434/04/09هـ، وعدد )10( عمالة وتم محاسبته عن طريق النظام الآلي بناء على تلك 

المعلومات والسجلات.

فـي يـوم الثلاثـاء الموافـق )2020/08/11م(، انعقدت الجلسـة طبقًا لإجـراءات التقاضي 
المرئـي عـن بعـد، وبالنـداء علـى الأطـراف تقـدم... سـجل مدنـي رقـم )...( بصفتـه مالـك 
المؤسسـة، وحضـر ممثـل المدعـى عليهـا... سـجل مدنـي رقـم )...( بتفويضـه مـن وكيـل 
محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...( بتاريخ 1441/05/19هـ، وبسؤال المدعي 
عن دعواه اكتفى بما قدم من مستندات وبسؤال ممثل المدعى عليها اكتفى بما قدم 

من مستندات وعليه تم قفل باب المرافعة.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)2082( بتاريخ 1438/06/01هـ وتعديلاتها، وبناء على نظام الزكاة الصادر بالأمر الملكي 
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رقم )577/28/17( بتاريخ 1376/03/14هـ وتعديلاته، وبناء على لائحته التنفيذية الصادرة 
بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم )1535( بتاريخ 1425/06/11هــ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع 
علـى قواعـد وإجـراءات عمل اللجان الضريبيـة الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 

1441/04/21هـ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

من حيث الشـكل؛ ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشـأن الربط الزكوي لعام 1425هـ؛ وحيث إن هذا النزاع يعد من النزاعات 
الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة؛ وحيـث إن 
النظر في مثل هذه الدعوى مشـروطً بالتظلم عند الجهة مصدرة القرار خلال )60( يومًا 
من تاريخ الإخطار به، وحيث نصت الفقرة )1( من المادة )الثانية والعشرين( من اللائحة 
التنفيذيـة لجبايـة الـزكاة الصـادرة بقـرار وزيـر الماليـة رقـم )2082( علـى أن »يحق للمكلف 
الاعتـراض علـى ربـط الهيئـة خالل سـتين يومًـا مـن تاريخ تسـلمه خطـاب الربـط، ويجب أن 
يكـون اعتراضـه بموجـب مذكرة مكتوبة ومسـببة يقدمها إلـى الجهة التي أبلغته بالربط، 
وعنـد انتهـاء مـدة الاعتـراض خلال الإجازة الرسـمية يكون الاعتراض مقبولً إذا سُـلم في 
أول يوم عمل يلي الإجازة مباشرة.« وحيث إن الثابت من مستندات الدعوى أنّ المدعية 
تبلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 1439/11/24هـ، وقدمت اعتراضها مسـببًا، ومن ذي صفة على 
القـرار الصـادر مـن المدعـى عليهـا بالربط الزكوي بتاريـخ 15 /1440/01هـ، مما يتعين معه 

قبول الدعوى شكلً.

ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد 
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء، وتقديـم مـا لديهمـا، تبيـن للدائرة أن الخلاف فـي فرض زكاة 
لعام 1425هـ على الربط التقديري لعام 1425هـ؛ حيث إن اعتراض المدعي في أن المدعى 
عليهـا لـم تطلـب أي بيانـات ومعلومـات تمكنها من احتسـاب الوعاء الزكوي بالأسـلوب 

التقديري.

وحيـث نـص التعميـم رقـم 1/2/8443/2 بتاريـخ 1392/8/8هــ الموافـق 1972/9/16م 
المتعلـق بكيفيـة تحديـد وعـاء الـزكاة فـي الفقـرة ثانيًـا الخاصـة بالمكلفيـن الذيـن ليـس 
لديهم حسابات منتظمة )خاضعون للتقدير(: »يجب أن يتم تقدير العناصر المكونة لوعاء 
فريضـة الـزكاة وأهمهـا مـا يلـي: 1- رأس المـال فـي أول فـي أول العـام: يحـدد بكافـة 
الطرق سـواء بالسـجل التجاري، أو عقود الشـركة ونظامها، أو أي أوراق أخرى تؤيده غير 
أنه إذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ذلك جاز للمصلحة تحديده بما يناسب مع 
حجم النشاط، وعدد دورات رأس المال حسبما جرى عليه العرف في كل صناعة أو تجارة 
أو أعمـال. 2- الأربـاح الصافيـة آخـر العـام: علـى ضـوء مجمـوع العمليـات التـي باشـرها 
المكلف خلال العام بشرط ألا تقل نسبة صافي الربح عن 15% من الواردات العامة التي 
يتقـدم عنهـا بمسـتندات، أو تقـدر علـى أسـاس عـدد دورات رأس المـال«؛ وحيـث نصـت 
المـادة الأولـى مـن نظـام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/61( بتاريخ 
1409/12/17هـ على أن: »يجب على كل تاجر أن يمسـك الدفاتر التجارية التي تسـتلزمها 
طبيعة تجارته، وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة، وبيان ما له من حقوق، 
ومـا عليـه مـن التزامـات متعلقـة بتجارته، ويجـب أن تكون هذه الدفاتـر منتظمة وباللغة 
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العربيـة، ويجـب أن يمسـك علـى الأقـل الدفاتـر الآتيـة: أ. دفتر اليومية الأصلـي. ب. دفتر 
الجـرد. ج. الدفتـر الأسـتاذ العـام«؛ وحيـث نصـت الفقـرة )7( من القرار الـوزاري رقم )393( 
بتاريخ 1370/08/06هـ على أن: »تقدر الزكاة شـرعية على الذين لا يوجد لديهم حسـابات 
يركن إليها، ويعتمد عليها عن طريق تحديد قيم البضائع والآلات والأدوات والمقتنيات 
والممتلكات التابعة للزكاة؛ وذلك اسـتنتاجًا من موجودات بكاملها في نهاية العام أو 
بصـورة تقديريـة لمـن ليـس لهـم موجودات ظاهريـة«. وحيث نص المنشـور الدوري رقم 
)4( لعام 1396هـ على أن »من المعلوم أن تحديد الأرباح لأغراض الزكاة أو الضريبة يكون 
مـن واقـع الإقـرار المقـدم مـن المكلـف متـى كان مؤيـدًا بالمسـتندات والبيانـات الدالـة 
علـى الأربـاح الحقيقيـة لكافـة العمليات التي زاولها المكلف خلال سـنة الربط، وفي حال 
الامتنـاع عـن تقديـم الإقـرار أو المسـتندات، أو البيانـات المؤيدة للأرقام الـواردة بالإقرار 
فللمصلحـة تقديـر أربـاح النشـاط، أو الأنشـطة التـي قام بها المكلف خلال سـنة موضوع 
ربـط الـزكاة أو الضريبـة«؛ وحيـث نصـت الفقـرة رقـم )5( مـن المـادة )13( مـن اللائحـة 
التنفيذية لجباية الزكاة على أن »يحق للهيئة محاسبة المكلفين الأسلوب التقديري من 
أجـل إلزامهـم بالتقيـد بالمتطلبـات النظامية في الحالات التالية: أ- عدم تقديم المكلف 
إقـراره الزكـوي المسـتند إلـى دفاتـر وسـجلات نظاميـة فـي الموعـد النظامـي. ب-عـدم 
مسـك دفاتـر وسـجلات نظاميـة دقيقـة داخـل المملكـة تعكـس حقيقـة وواقـع نشـاط 
ا  المكلف. ج-مسـك الدفاتر والسـجلات بغير اللغة العربية في حالة إخطار المكلف كتابيًّ
بترجمتهـا للعربيـة خالل مهلـة تحددهـا الهيئـة بمـا لا يتجـاوز ثلاثـة شـهور، وعـدم تقيـده 
دفاتـر وسـجلات  فـي  المطلوبـة  والطريقـة  والنمـاذج  بالشـكل  التقيـد  د-عـدم  بذلـك. 
المكلـف وفقًـا لمـا قضـى بـه نظـام الدفاتـر التجاريـة. هـ-عـدم تمكـن المكلف مـن إثبات 
صحـة المعلومـات المدونـة فـي إقـراره بموجـب مسـتندات ثبوتيـة. و-إخفـاء معلومـات 
أساسـية في الإقرار كإخفاء إيرادات أو إدراج مصروفات غير حقيقية أو تسـجيل أصول لا 
تعـود ملكيتهـا للمكلـف«؛ وحيـث نصـت الفقـرة رقـم )8( مـن المـادة )13( مـن اللائحـة 
بتاريـخ 1438/06/01هــ   )2082( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  الـزكاة  لجبايـة  التنفيذيـة 
والمتعلقة بتحديد وعاء الزكاة لمن لا يمسـكون حسـابات نظامية على أن: »عند تحديد 
الوعـاء الزكـوي بالأسـلوب التقديـري تقـوم الهيئـة بتجميـع المعلومات التـي تمكنها من 
احتسـاب الوعـاء الزكـوي الـذي يعكـس بطريقـة عادلـة حقيقـة نشـاط المكلـف فـي ضوء 
الظـروف والحقائـق المرتبطـة بالحالـة والمعلومـات المتوافـرة عـن المكلف لـدى الهيئة 
مـن خالل مـا يقدمـه المكلـف مـن دلائل وقرائـن موثقة، ومن خالل المعاينـة الميدانية 
والفحص الذي تقوم به الهيئة، ومن خلال أية معلومات تحصل عليها من أطراف أخرى 
مثـل حجـم اسـتيراداته، وعقـوده، وعمالتـه، والقروض والإعانات الحاصـل عليها«؛ وحيث 
نصت الفقرة رقم )1( من المادة )16( من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على أن: »يجب 
علـى كل مكلـف -باسـتثناء صغـار المكلفيـن- المشـار لهـم فـي المـادة الثالثـة عشـرة 
الاحتفـاظ بالدفاتـر التجاريـة والسـجلات الضروريـة لتحديـد الوعـاء الزكـوي بشـكل دقيـق 
داخـل المملكـة، وباللغـة العربية مع الاحتفاظ بالمسـتندات التي تثبـت صحتها والبيانات 
والإيضاحات التي تؤيدها«؛ وتأسيسًا على ما سبق، وما قُدم؛ وحيث إن احتساب الوعاء 
الزكوي التقديري يتم بناءً على إقرارات المدعي المقدمة منه، ويلزمه أن يقدم ما يؤيد 
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تلـك الإقـرارات، وفـي حـال عـدم تقديمـه المسـتندات التـي تؤيـد صحـة إقراراتـه، فيحـق 
للمدعـى عليهـا تقديـر الـزكاة عـن طريـق تجميـع البيانـات والمعلومـات التـي توصلهـا إلى 
احتساب وعاء زكوي عادل سواءً كان هذا من خلال ما يقدمه المدعي من دلائل وقرائن 
موثقـة، أو مـن خالل الفحـص الميدانـي الـذي تجريـه المدعـى عليهـا، أو مـن خالل أي 
معلومـات تسـتقصيها مـن أطـراف أخـرى، أو مـن كل هـذه المصـادر مجتمعـة؛ وحيث لم 
يقـدم المدعـي مـا يثبـت صحـة ادعائـه، وعليه قـررت الدائرة رفض اعتـراض المدعي فيما 

يتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام 1425هـ.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع الآتي:

الناحية الشكلية:

قبول الدعوى المدعية مؤسسـة... سـجل تجاري رقم )...( لصاحبها... من الناحية  	-
الشكلية.

الناحية الموضوعية:

رفض اعتراض المدعي فيما يتعلق ببند »الربط الزكوي لعام 1425هـ«. 	-

الموافـق  الإثنيـن  )يـوم  الدائـرة  وحـددت  الأطـراف،  بحـق  ـا  حضوريًّ القـرار  هـذا  صـدر 
2020/09/21م( موعـدًا لتسـليم نسـخة القـرار ولأطـراف الدعـوى طلـب اسـتئنافه خالل 
)30( ثلاثيـن يومًـا مـن اليـوم التالـي للتاريـخ المحـدد لتسـلمه، وفـي حـال عـدم تقديـم 

ا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة. الاعتراض يصبح نهائيًّ

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


